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 :  ملخص 
تعالج هذه الورقة البحثية موضوووووو  مسا ةمسوووووالة هي ا  الدفا  ز زسووووويد ةتعزيز مبدر التقاضوووووي عل   رجت   
باعتباره رحد ضمانا  المحاكمة العا لة، ةذلك لما لها من  ةر ز حماية هذا الحق من خلال الآلية الدستورية الرقابية  

اض  لصالح حقوقهم ةحرياتهم ةذلك بالدفع بعدم  ستورية الحكم الجديدة التي رقرها المؤسس الدستوري للأفرا  المتق
التشووريعي الذي يتوقع عليم م ل النزا  عل  رسوواس رنم ينتهك حقوقهم ةحرياتهم، ةهذه الآلية الدسووتورية فعل  ز  

ريا   من قانون الاجراءا  الجزائية الجزائري، ةالتي تكرس صووووووراحة ةبصووووووية مباقوووووورة حماية للحقو  ةالح 416الما ة  
من الدسووتور الجزائريو ةمن هنا ت ا العلاقة التكاملية ب  هي ا  الدفا  من خلال    195العامة ةهذا طبقا للما ة  

قانون ةر رى بالمسووووووائن القانونية، ةالقلوووووواء ةذلك من خلال الدةر الذي    رنهم رجالتوجيم المتقاضووووووي ةتنبيهم  كم  
 ة الدفع ةالقيام بإخطار المجلس الدستوري بالإحالةو منحهم إياه المؤسس الدستوري ز فحص ةتقدير جدي

 مبدر التقاضي عل   رجت ، الية الدفع بعدم الدستوريةو   :ية كلمات مفتاح
Abstract: 

This research paper deals with the issue of the influence and contribution of the 

defense bodies in embodying and strengthening the principle of litigation on two 

levels as one of the guarantees of a fair trial, because of its role in protecting this 

right through the new constitutional oversight mechanism approved by the 

constitutional institution for individuals litigating in favor of their rights and 

freedoms by defending unconstitutionality The legislative provision on which the 

outcome of the dispute depends on the basis that it violates their rights and 

freedoms, and this constitutional mechanism was implemented in Article 416 of the 

Algerian Code of Criminal Procedure, which explicitly and directly enshrines the 

protection of public rights and freedoms, and this is in accordance with Article 188 
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of the Algerian constitution. Hence, the complementary relationship between the 

defense bodies emerges through directing the litigant and alerting him by virtue of 

their being men of law and knowledgeable about legal issues, and the judiciary, 

through the role that the constitutional founder gave them in examining and 

assessing the seriousness of the payment and notifying the Constitutional Council 

of the referral. Based on the foregoing, we decided that the problematic of this 

research paper should be centered as follows: What is the extent of the contribution 

of the Defense Authority in promoting the principle of litigation on two levels in 

criminal matters? Keywords: the principle of two-level litigation, defense bodies, 

the litigant, public rights and freedoms, the mechanism of unconstitutionality 

payment. 

Keywords: litigation on two levels/ unconstitutionality of laws 

 مقدمة : .1
رقر  الجزائر ع  مختلع  ساتاها رحكام ةمبا ئ تكرس ةتعزا حماية الحقو  الأساسية ةالحريا  العامة،  
ةحرصها عل  الاعتراف بهذه الحقو  ةالحريا  طبقا للمواسيق الدةلية، ةهذا ما يظهر من خلال التعديلا  

لسنة   تعدين  2016ة  2008ة  2002الدستورية  التح2020ةرخاا  فرضتها  التي  السياسية  ،  ولا  
ةالاجتماعية ةالاقتصا ية ةالتكنولوجية، الها فة إلى تطوير القواعد الدستورية لتعزيز ةتكريس افلن للحقو  
الأهم   رن  إلا  الألية،  غاية  رمرا ز  العامة  الانسان ةالحريا   رصبح  سترة حقو   العامةوةعليم  ةالحريا  

لا يتحقق إلا بالحماية القلائية، باعتبار رن القلاء الحارس  التطبيق اليعلي لهذه الحقو  ةالحريا  العامة، ة 
الطبيعي للحقو ، ةالذي تيرض طبيعة نشاطم رن يكون نزيها ةمستقلا ةمحايدا، ةبالمقابن لا تصن إلى حد 

 التحكم ةالتسلطو
با للأفرا   العامة  ةالحريا   للحقو   ةالقلائية  القانونية  للحماية  البالغة  الألية  إلى  من  بالإضافة  عتبارها 

العالمية ةالمؤتمرا  الدةلية، ي ا ز هذا الشأن  ةر هي ا     الإعلانا اللمانا  الأساسية، ةهذا ما ركدتم  
الدفا  ز الحياظ عل  الحقو  ةالحريا ، خاصة ز مواجهة انتهاكا  رة سغرا  السلطة التشريعية ز سن  

الدفع   اعد رة المبا ئ الدستورية، ةذلك من خلال آليةالقوان  التي تظهر ز صورة عدم التقيد ةاحترام القو 
مطابقة   القانونية  النصوص  تكون  رن  ري  المتقاض ؛  للأفرا   الدستور  منحها  التي  القوان   بعدم  ستورية 

ةهذا التناسق ب  مؤسسا  الدةلة   للمبا ئ ةالأحكام الدستورية نصا ةرةحا تح  طائلة عدم  ستوريتهاو
ةالقلائية ةالرقابية ةهي ا  الدفا ( يؤكد مدى حرص الجزائر باعتبارها  ةلة القانون عل    )المؤسسة التشريعية

 عدم المساس رة الانتقاص من هذه الحقو  ةالحريا  تح  ري مسم و  
ةنظرا لألية هذا الاجراء فقد ةجد صداه ز بعض القلايا الجزائية، فعل  سبين المثال ز تعزيز ةتكريس 

 رجت  باعتباره من المبا ئ الدستورية العامة التي تكين حقو  المتهمو ةهذا ما ركده    مبدر التقاضي عل 
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التي نص     2020من التعدين الدستوري لسنة    3فقرة    165المؤسس الدستوري الجزائري بموجب الما ة  
 عل  رنم: " ووو يلمن القانون التقاضي عل   رجت ، ةيحد  قرةط ةاجراءا  تطبيقم"و

التالي:    ةبناءً عل  التقاضي على  ما سبق يطرح الإقكال  تعزيز حق  الدفاع في  ما مدى مساهمة هيئة 
 درجتين في المسائل الجزائية؟ 

 ةالإجابة عن هذه الاقكالية يكون ةفق محورين: 
 ميهوم حق التقاضي عل   رجت   -1
  ةر هي ا  الدفا  ز تعزيز حق التقاضي عل   رجت  -2

 مفهوم حق التقاضي على درجتين -2
التقاضي عل    العا لة ةحق  المتهم ز المحاكمة  الوسيقة ب  حق  العلاقة  رهم   نظرا   رجت ؛ت ا  لأنم رحد 

اللمانا  القانونية لتجسيدها ةتعزيزها، باعتبارها من مظاهر  ةلة القانون من جهة، ةكذا تحقيق الثقة ز 
ن جهة رخرى، خاصة ةرن القلاء يعد الحارس الطبيعي للحقو  ةالحريا  القلائية( م  )السلطةجهاا العدالة  

خلال  سترة مبدر التقاضي   من  2016العامةو ةهذا ما كرسم المؤسس الدستوري ز التعدين الدستوري لسنة  
التي نص  عل " ووويلمن القانون التقاضي عل   رجت  160عل   رجت  المسائن الجزائية بموجب الما ة 

ةهذا الحق ركده المؤسس الدستوري مرة     ( 2016) ستور    سائن الجزائية ةيحد  كيييا  تطبيقها"وز الم
التي تنص عل  " ووو يلمن القانون التقاضي عل   رجت ،   165بموجب الما ة  2020رخرى ز تعدين  

إلا رن الير  ب  النص  يكمن ز رن التعدين الأخا   (2020) ستور  ةيحد  قرةط ةاجراءا  تطبيقم"و  
قاضي عل   رجت  ز كن المسائن المدنية ةالا ارية ةالجزائية، ز ح  اقتصر النص الأةل عل  يكرس مبدر الت

- 17قانون رقم الالمسائن الجزائية فقط، ةتعزيزا لمبدر  ستورية النصوص القانونية قام المشر  الجزائري بموجب 
ة الجنايا ، لكنم بالمقابن ةرغم المتلمن قانون الاجراءا  الجزائية، باستحداث نظام الاست ناف ز ما   07

تكريس هذا الحق  ستوريا ز الما ة الجزائية إلا رنم تم الابقاء عل  بعض النصوص التي تتعارض مع هذا المبدر 
الدستوري ز موا  الجنح ةالمخاليا ، ةهذا ما عمل  هي ا  الدفا  ز تعزيزه من خلال اجراء الدفع بعدم 

ةعليم استنا ا إلى ما سبق سنتناةل تعريع الحق  ذا ما سنتناةلم ز المحور الثانيو  ستورية النصوص القانونية ةه
 )ثانيا(. ةمظاهر الحق ز التقاضي )أولا( ز التقاضي 

 أولا: تعريف الحق في التقاضي  
يعرف حسب منظمة العيو الدةلية ةفق مرجعية قائمة عل  اغلب الاتياقيا  الدةلية ذا  الصلة  قو   

عل  رنم:" حق كن متهم يدان بارتكاب فعن جنائي رن يلجأ إلى محكمة    (   1984)السياسية،    الانسان
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رعل   رجة لمراجعة حكم الا انة الصا ر ضده ةالعقوبة المقررة عليمو ةفقا لهذا التعريع رنم يعزا ةيكرس مبدر  
ة بالنظر الى خطورة هذا النو  من العقوبا  عل  حقو  الافرا   التقاضي عل   رجت  ز المسائن الجزائي

ةالعقوبا   الحبس  رة  السجن  مثن  للحرية  السالبة  العقوبا   رة  بدنية)الاعدام(  عقوبا   سواء كان  
 المالية)الغرامة(و

كما يعرف التقاضي عل   رجت  عل  رنم مبدر تقاضي عل   رجت  يتحقق بأحد طر  الطعن العا ية ةهي  
لاست ناف، فهو السبين الوحيد لتتمكن المحكمة الاست نافية من مباقرة موضو  الدعوى مرة ثانية، بشرط  ا

استنياذ محكمة الدرجة الأةلى ةلايتها ز موضو  الدعوى بإصدار حكم ز موضو  الدعوى ةليس ز الشكن  
 و (2005)عوض،  مثن الحكم بعدم الاختصاص رة عدم القبول

بانم اعطاء المجال للمحكوم عليم غا القانع بالحكم الابتدائي رن يراجع محكمة رخرى    ةعرفم بعض الحقوقي  
   (03، صيحة 2012)علام ، اعل  من المحكمة التي خسر  عواه فيها  

التي   الخصائص  نستنتج  التعريع  لهذا  العاليةفقا  التدرجي  الاست ناف  عليها     l’appel supérieurيقوم 
 ةالمتمثلة ز:

لأن الحكم الصا ر من المحكمة يكون من   الاست ناف رمام جهة قلائية رعل  ةرةسع من حيث التشكيلة؛ 
من طرف تشكيلة جماعية،    طرف قاضي فر ، عل  عكس القرار الصا ر من جهة الاست ناف الذي يصدر

 خلوه من الأخطاء  كم رنهم ركثر خ ة ة رايةو ة  يلمن سلامة القرارةلعن هذا ما 
 حيث الموضو   رما الخاصية الثانية نقن موضو  النزا  من الدرجة الأةلى إلى الدرجة الثانية لليصن فيم من

جديدةووو، ةهذا ما  الاجراءا  ةالقانون مثلا اعا ة تيسا النصوص القانونية ةتكييع الوقائع ةقبول ر لة  ة 
 يسم  بالأسر الناقنو 

 ثانيا: مظاهر التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية 
ز هذا الصد ، رصبح هذا الحق مكرس    2020ةفقا للإصلاحا  التي جاء بها التعدين الدستوري لسنة  

ةهذا ما سنتناةلم من خلال   ز المحاكما  الجزائية ةالمدنية ةالا اريةو إلا رننا سنركز عل  المسائن الجزائيةو
( ةتكريس مبدر التقاضي عل   رجت  ز موا   1)  تكريس مبدر التقاضي عل   رجت  ز ما ة الجنايا  

 (و 2) الجنح ةالمخاليا 
 تكريس مبدأ التقاضي على درجتين في مادة الجنايات:  -أ

السابق لم تكن الأحكام الصا رة عن محكمة الجنايا  ز موا  الجنايا  تق فيها عن طريق ز  الطعن  بن 
من ) وإوج(    495ة  313الاست ناف، فهي تقبن الطعن بالنقض رمام المحكمة العليا ةذلك ةفقا للما ت   
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، قام  2016للمبدر الدستوري الذي رقره التعدين الدستوري لسنة    إلا رنم زسيدا  (2015،  15-02)
)قانون الاجراءا    07-17المشر  الجزائري بتعدين قانون الاجراءا  الجزائية الجزائري بموجب قانون رقم  

 الجزائية( 
ةبا ةالاست نافية،  الابتدائية  الجنائية  المحكمة  نظام  الصا رة عن ةذلك باستحداث  الأحكام  رصبح   لتالي 

محكمة الجنايا  الابتدائية تقبن الطعن فيها عن طريق الاست ناف ةذلك رمام المحكمة الجنائية الاست نافية،  
ةبهذه الاصلاحا  التي قهدتها محكمة الجنايا  يكون المتهم قد ضمن حقم ز التقاضي عل   رجت  ةذلك 

ن الاجراءا  الجزائية الجزائري التي تنص عل  رنم:" يوجد بمقر كن من قانو   01اليقرة    248حسب الما ة  
 (2017مارس  27)قانون الاجراءا  الجزائية ،    مجلس قلائي، محكمة جنايا  ةمحكمة جنايا  است نافية"و

عد رن ينطق بمن قانون الاجراءا  الجزائية الجزائري عل  رنم:"    313ةز نيس هذا السيا  نص  الما ة  
( ريام كاملة، منذ اليوم  10)عشرة  رئيس محكمة الجنايا  الابتدائية بالحكم ينبم المحكوم عليم بأن لم مدة  

 ( 232، صيحة 2020)بكوش،  بالاست نافو الموالي للنطق بالحكم، للطعن فيم 
(  8ةز حالة اليصن عل  مستوى محكمة الجنايا  الاست نافية، ينبم الرئيس المحكوم عليم بأن لم مدة ثمانية )

ريام كاملة، منذ اليوم الموالي للنطق بالحكم، للطعن فيم بالنقض ةيحكم عل  المدعي المدني الذي خسر  عواه  
بالمصاريع اذا كان هو الذي حرك الدعوى العمومية بنيسم، غا رن لمحكمة الجنايا ، تبعا لوقائع الدعوى، 

ةةفقا لهذا (2017مارس 27)قانون الاجراءا  الجزائية ،  رن تعييم من جميع المصاريع رة من جزء منها"و
المشر  الجزائري منح لأطراف   رن  النظام الاست ناز الجديد مجالا لإعا ة مراجعة يلاحظ  الدعوى حسب 

 الحكم القلائي الياصن ز الموضو و  
رما بالنسبة لأسر است ناف الحكم القلائي ز الموضو  رمام محكمة الجنايا  الاست نافية، فإنم ناقن للدعوى 

اة قيويا رمام رمانة ضبط المحكمة   لكن ز حدة  معينة ترتبط بصية المستأنع بما تم التصريح بم سواء كتابة
التي اصدر  الحكم المطعون فيم، رة رمام كاتب المؤسسة العقابية اذا كان المتهم محبوسا، ذلك لإعا ة اليصن 
ز القلية  ةن التطر  إلى ما قلي بم الحكم المستأنع ز الدعوى العمومية لا بالتأييد ةلا بالتعدين ةلا 

  و  الدعوى العمومية من جديد كأن حكم محكمة الجنايا  الابتدائية لم يكنبالإلغاء؛ ري تعيد اليصن ز 
 ( 21، صيحة 2017)محمد، 
رة   ةذلك التعدين  رة  بالتأكيد  الاست نافية  الجنايا   فيها محكمة  تيصن  التي  المدنية  الدعوى  عل  عكس 

الدعوى  الابتدائية زالالغاءو ةالجدير بالذكر لماذا المشر  الجزائري اعت  الحكم الصا ر عن محكمة الجنايا  
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ست نافية ز الدعوى المدنية ةذلك اما العمومية كأنم لم يكن، ةبالمقابن جعلم كمرجعية لمحكمة الجنايا  الا
 و )قانون الاجراءا  الجزائية( من   ا ج( 7مكرر 322بتأييد الحكم رة تعديلم رة إلغاءه )الما ة 

 تكريس مبدأ التقاضي على درجتين في مواد الجنح والمخالفات -ب
الجنح ةالمخاليا ، إعا ة مراجعة الحكم القلائي الصا ر  يقصد بتكريس مبدر التقاضي عل   رجت  ز موا   

عن المحكمة )قسم الجنح ةالمخاليا ( رمام جهة قلائية رعل  ةالمتمثلة ز المجلس القلائي )الغرفة الجزائية(،  
  لاحتمالية ةقو  الخطأ من طرف المحكمة ةافتراض تصحيحم رمام المجلس، ةهذا ما يجسد مبدر المحاكمة العا لةو 

 و(19، صيحة 2018)اةهايبية ، 
رنم قيد هذا   2017، ة2015إلا رن ما يلاحظ عل  المشر  الجزائري ز تعدين قانون الاجراءا  الجزائية    

المبدر، بمعنى آخر قلص من حظوظ المتهم الاستيا ة من مبدر التقاضي عل   رجت  ز الجنح ةالمخاليا   
للجريمة لاستيا ة المتهم من هذا المبدر من   بالنظر إلى العقوبة المقررة لها، ةبالتالي رخذ بمعيار العقوبة المقررة

 عدمم ةهذا ما سيتم توضيحم بالنصوص القانونيةو 
( عل  رنم:" يكون الاست ناف جائزا ز  2015  )تعدين  من قانون الاجراءا  الجزائية  416نص  الما ة  

 الأحكام التالية: 
تتجاة  - رة غرامة  بعقوبة حبس  إذا قل   الجنح  موا   الصا رة ز   ج بالنسبة    000و20ا  الأحكام 

  ج بالنسبة للشخص المعنويو 000و100للشخص الطبيعي ة
 الأحكام الصا رة ز موا  المخاليا  القاضية بعقوبة الحبس بما ز ذلك تلك المشمولة بوقع التنييذ" -

 )قانون الاجراءا  الجزائية (
( عل  2017)تعدين قانون الإجراءا  الجزائية الجزائري من  416ةز نيس السيا  نص  الما ة 
 رنم:" تكون قابلة للاست ناف: 

تتجاةا   - رة غرامة  بعقوبة حبس  إذا قل   الجنح  موا   الصا رة ز   ج بالنسبة    000و20الأحكام 
  ج بالنسبة للشخص المعنوي، ةالأحكام بال اءةو 000و100للشخص الطبيعي ة

 المخاليا  القاضية بعقوبة الحبس بما ز ذلك تلك المشمولة بوقع التنييذ"الأحكام الصا رة ز موا   -
( نستنتج رن الأحكام الصا رة ز موا  الجنح القاضية  2015)تعدين  416استنا ا إلى النص القانوني  

تتجاةا   غرامة  رة  حبس  ة  000و20بعقوبة  الطبيعي  للشخص  بالنسبة  بالنسبة    000و100 ج 
طعن فيها عن طريق الاست نافو ةبميهوم المخالية خاصة ز الشطر المتعلق للشخص المعنوي تقبن ال

بالغرامة المالية بالنسبة للشخص الطبيعي ةالمعنوي فانم لا يجوا الطعن فيها بالاست ناف اذا كان  تساةي  
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رة تقن عن المبلغ المقدر رعلاهو رما بالنسبة للمخاليا  فلا تثا ري إقكال قانون بخصوص استيا ة 
( فلم متي بجديد إلا  2017)تعدين    416المتهم من مبدر التقاضي عل   رجت و رما النص القانوني  

 )قانون الاجراءا  الجزائية ( فيما يخص است ناف الأحكام القاضية بال اءةو
 
 دور هيئات الدفاع في تعزيز حق التقاضي على درجتين  -3

الدفا  بالنظر إلى مهنتهم الشريية ز بدةر فعال ز حماية حقو  الانسان ةحرياتهم من  تساهم هي ا   
سغرا   رة ز حالة ةجو   للحق،  المنا ي  الصو   فهم  العدالة،  إلى  للوصول  التعسيية  الممارسا   مختلع 

ينتهك اجراء  لكن  للتصدي  القانونية  الوسائن  مختلع  القانون  لهم  منح  الصد   هذا  ةز  حقو     قانونية، 
ةإن كان كما سبق ةرقرنا رن الواقع الدستوري يتلمن مبا ئ  ستورية لتعزيز الحقو  ةالحريا    المتقاض و

العامة ةمن الها التقاضي عل   رجت  الذي ارتق  من اجراء قانوني إلى مبدر  ستوريو ةهذا ما سنتطر   
( ةتطبيقا  آلية الدفع  1)  قبن هي ا  الدفا إليم من خلال بيان آلية الدفع بعدم  ستورية النص القانوني من  

 (و2) بعدم الدستورية المتعلق بالتقاضي عل   رجت 
 آلية الدفع بعدم دستورية النص القانوني من قبل هيئات الدفاع: -أ

يعد الدفع بعدم  ستورية النصوص القانونية من قبن الافرا  بواسطة هي ا  الدفا  ك لية جديدة للرقابة عل  
لقوان  ةتعزيز ةصيانة الحقو  ةالحريا ، ةهذا فعلا ما كرسم المشر  الجزائري ز التعدين الدستوري  ستورية ا
بالدفع بعدم   المحكمة الدستوريةالتي نص  عل  رنم:" يمكن اخطار    1فقرة    195بموجب الما ة  2020لسنة  

رحد الأطراف ز المحاكمة رمام  الدستورية بناء عل  إحالة من المحكمة العليا رة مجلس الدةلة، عندما يدعي  
التشريعي   رن الحكم  التنظيمي  جهة قلائية  ينتهك ح  ي ذالرة  النزا   التي    مرياتم ةحقوقيتوقع عليم م ل 

ةما يجب الإقارة إليم رن تحديد قرةط ةكيييا  تطبيق هذه الآلية   (2020) ستور    يلمنها الدستور"و
فعليا بمقتلي القانون العلوي    هديزستم  ما    ةهوقانون علوي    كان بموجبالجديدة اللاحقة ةالاختيارية  

 الذي يحد  قرةط ةكيييا  تطبيق الدفع بعدم الدستوريةو 2018سبتم   02المؤرخ ز  16-18رقم 
رقابية    ا ة يتلح رن المؤسس الدستوري منح للأفرا ؛ ري المتقاض  رحقية آلية ةةسيلةخلال هذه الم  ةمن

  التي تنتهكها   لاحقة كييلة لحماية حقوقهم ةحرياتهم العامة من مختلع النصوص القانونية المخالية للدستور
نونية المخالية  التي يلمنها الدستور، كمبدر التقاضي عل   رجت  ةذلك من خلال استبعا  النصوص القاة 

للمبا ئ الدستورية عل  المنااعة رة الخصومة المطرةحة رمام القلاءو ةبهذا تعد هذه الآلية من رهم الآليا   
 ( 41، صيحة 2016)رةاب،  لإقامة العدالة الدستوريةو



 بلقاسم بلعربي  و وليد رحماني 

360 

 
المتقاضي رن يثب  النص القانوني رة كما ةر  ز الما ة ةعليم من رجن التطبيق اليعلي لهذه الآلية يستلزم عل   

الحكم التشريعي الذي يطبق عل  النزا  رة الخصومة غا مطابق للدستور ةبالتالي يتلمن انتهاك للحقو   
ةالحريا  ةعليم ييترض رن إسبا  عدم  ستورية النص القانوني الذي يحكم النزا  يقع عل  المحامي باعتباره  

   رى بذلك، ةمن هنا تظهر حنكة ةخ ة المحامي ز الحياظ عل  حقو  المتقاضي ةحرياتمو رجن قانون ةر
ليس  من النظام العام ةبالتالي    195كما يلاحظ رن الدفع بعدم  ستورية القوان  حسب ملمون الما ة  

ح سلطة من الدستور من  193لا يمكن للقلاء ممارسة سلطة الإخطار تلقائيا؛ لأن المؤسس ةطبقا للما ة  
رة رئيس    الاخطار لرئيس الجمهورية رة رئيس مجلس الأمة رة رئيس المجلس الشعبي الوطني رة الواير الأةل 

)الدستور   و( علوا ز مجلس الأمة25)  خمسة ةعشرين( نائبا رة  40)اربع   كما يمكن اخطاره من    والحكومة
 ( 2020الجزائري، 

الما ة   المب  ز  الدستورية  بعدم  السابقت  إلى الإخطار بالدفع  اليقرت   المب  ز  لا تمتد ممارسة الإخطار 
 (2020) ستور  ر ناه"و195

بالدفع بعدم الدستورية، ز حالة ا عاء رحد الأطراف ز   المحكمة الدستوريةبناءً عل  هذا يتلح رن إخطار 
المحاكمة يكون بناء عل  إحالة من المحكمة العليا)القلاء العا ي( رة مجلس الدةلة) القلاء الا اري(، ةليس  

من 195سالية الذكر ةما يجب الاقارة إليم رنم باستقراء الما ة    193من طرف السلطا  المذكورة ز الما ة  
ر يلاحظ رنها منح  السلطة التقديرية للقاضي ز إخطار المجلس الدستوري عن طريق الإحالة من  الدستو 

لذا يجب  يمكن اخطار...طرف السلطا  المحد ة عل  سبين الحصر فيها، ةهذا ما ييهم من خلال استعمال  
مة، ةذلك بتجسيد  عل  القلاء استغلال هذه السلطة الممنوحة لم  ستوريا ز حماية الحقو  ةالحريا  العا

 مقولة القلاء الحارس الطبيعي للحقو  ةالحريا  العامةو 
 تطبيقات آلية الدفع بعدم الدستورية المتعلق بالتقاضي على درجتين:  -ب

من الدستور، ةبموجب إخطار بناءً عل  إحالة من المحكمة العليا، توصن المجلس   188عملا بأحكام الما ة  
تح  رقم    17/07/2019بقرار مؤرخ ز    23/07/2019يوم  سابقا حاليا المحكمة الدستورية  الدستوري  
الأستاذ فركان محند  ، ةالمتعلق بدفع رثاره السيد حامدي عبد العزيز بواسطة محاميم  00003/19اليهرس  

تقلميم الما ة    ةالأستاذة  فيم  ستورية  يناا   ةالذي  المتعلق   416تمريامة،  الأةل  قطرها  ز  الأةلى  اليقرة 
 بالشخص الطبيعي من قانون الاجراءا  الجزائيةو 
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ذي  تتلخص ةقائع القلية ز حرمان المحكوم عليم من حق الاست ناف بالنظر الى مبلغ الغرامة المحكوم بم ةال
من الدستور التي تنص عل  ان القانون   160 ج ةهو ما يتعارض مع احكام الما ة    000و20لا تتجاةا  

لس قصاء  يلمن التقاضي عل   رجت  ز المسائن الجزائيةو ةلهذا ا ع  السيد حامدي عبد العزيز امام مج
 زائيةومن قانون الاجراءا  الج 416بجاية بموجب مذكرة مستقلة بعدم  ستورية الما ة 

، قل  فيم  0001/2019رصدر مجلس قلاء بجاية قراره تح  رقم اليهرس    12/06/2019ةبتاريخ  
العليا، هاتم الأخاة ةالتي بعد   الدفع بعدم الدستورية مع عرائض الأطراف ةمذكراتهم إلى المحكمة  بإرسال 

بعدم الدستورية الى المجلس  قل  فيم بإحالة الدفع    17/07/2019 راسة الدفع رصدر  قرارها بتاريخ  
 الدستوريو 

يجب اتباعها من طرف رئيس المجلس الدستوري، رقر المجلس   اللرةرية التيبالإضافة إلى بعض الاجراءا   
 الدستوري ما يلي:

 من قانون الاجراءا  الجزائية للدستورو 416التصريح بالمطابقة الجزئية للما ة  أولا:
من القانون المذكور رعلاه   416يعي الوار  ز اليقرة الأةلى من الما ة  عدم  ستورية الحكم التشر   ثانيا:

 ج بالنسبة للشخص  000و20ز قطرها المحرر كالتالي: "إذا قل  بعقوبة حبس رة غرامة تتجاةا 
 الطبيعي"و

 ثالثا:  
من القانون المذكور رعلاه  416الما ة   الاةلى منعدم  ستورية الحكم التشريعي الوار  ز اليقرة -

  ج بالنسبة للشخص المعنوي"و 000و100رها المحرر كالتالي:" ةطز ق
من القانون المذكور رعلاه    416عدم  ستورية الحكم التشريعي الوار  ز اليقرة الثانية من الما ة -

 شمولة بوقع التنييذ"و ز قطرها المحرر كالتالي:" القاضية بعقوبة الحبس بما ز ذلك تلك الم
 تنيذ الأحكام التشريعية المقرر عدم  ستوريتها رعلاه رسرها فوراو رابعا:

يسري رسر القرار بعدم الدستورية المصرح بم رعلاه عل  كن الأحكام الجزائية التي لم تستنيذ   خامسا:
 من القانون المذكور رعلاه  416آجال الاست ناف عند تطبيق رحكام الما ة 

يعلم رئيس الدةلة، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، رئيس المجلس الشعبي الوطني ةالواير الأةل بهذا   سادسا:
 القرارو
 يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأةل للمكمة العلياو سابعا:
 ينشر هذا القرار ز الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةو ثامنا:
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 خاتمة
ا لموضو  حق التقاضي عل   رجت  ز المسائن الجزائية الذي ارتق  الى مبدر  ستوري من خلال  راستن

رقرها المؤسس الدستوري ةذلك  الجديدة التي بواسطة الآلية الرقابية ةظهر ذلك بشكن جلي عندما تم تيعيلم 
عن طريق منح الأفرا  المتقاض  رحقية الدفع بعدم  ستورية النصوص القانونية بواسطة المحامي عل  قلاياهم  

  ستوريةو إجراءا المطرةحة رمام القلاء ةذلك ةفق 
عل   رجت  ز    تعد هذه الآلية الرقابية الجديدة عل   ستورية القوان  ةكذا تكريس مبدر التقاضي  ةعليم

الحقو    ةحماية  جهة،  من  ةتلمنها  المتقاضي  حقو   تعزا  التي  الدستورية  المكاسب  من  الجزائية  المسائن 
 ةالحريا  العامة من جهة رخرىو 

 قائمة المراجع
 والدستور الجزائري (2020) 193الما ة  -
 الدستور الجزائري(و 2020) 188الما ة  -
 و (و قانون الاجراءا  الجزائية2017مارس 27) 07-17قانون رقم  -
 السياسيةو  ة  ، العهد الدةلي للحقو  المدنية (و 1984) الاعلان العالمي لحقو  الانسان -
 والجريدة الرسمية(و قانون الاجراءا  الجزائية الجزائريو 2015و )02-15الأمر  -
  الموأمول ،  راسة مقارنةوة  ع التقاضي عل   رجت  ز الجنايا  ب  الواق(و 2017بن رحمد محمدو ) -

 الاسكندرية:  ار الجامعة الجديدةو 
مجلة  من الدستور الجزائريو  188(و الدفع بعدم  ستورية القوان  ، قراءة ز نص الما ة 2016جمال رةابو ) -

 و 41، الدراسا  الحقوقية
 القاهرة:  ار النهلةو  ةو الرقابة عل  التطبيق القلائي للمانا  المحاكمة المنصي(و 2005رمزي رياض عوضو ) -
  النشر ة  الجزائر:  ار هومة للطباعة  قرح قانون الاجراءا  الجزائية الجزائريو(و 2018عبد الله اةهايبية و ) -

 التوايعو ة 
القاهرة:   الشريعة الاسلاميةو ة  مبدر التقاضي عل   رجت  ب  القوان  الوضعية (و 2012محمد يوسع علام و ) -

 المركز القومي للاصدارا  القانونيةو 
(و مبدر التقاضي عل   رجت  ز الجنايا  ةفقا لاخر تعدين لقانون الاجراءا   2020يوسع بكوشو ) -

 و 232،  العلوم الانسانية ة   رؤى ز الا ابو 07-17الجزائية 
 

 


